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 تهاوطبيعالمبادئ التوجيهية نطاق  -أولًا 
عن عدة  التزام الدول بالامتناع عن إخلاء المساكن والأراضي من أهلها قسراً وعن حمايتهم منه التزام ناشئ -1

صكوك قانونية دولية تصون حق الإنسان في السكن اللائق وحقوقاً أخرى من حقوق الإنسان ذات الصلة. ومن بين 
تلك الصكوك، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 

( وأحكام عدم التمييز الواردة في الفقرة 27من المادة  3لفقرة ( واتفاقية حقوق الطفل )ا11من المادة  1)الفقرة 
من الاتفاقية  5( من المادة  من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وفي الفقرة )ه 14)ح( من المادة 2

 الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

من العهد الدولي الخاص  17بلية حقوق الإنسان للتجزئة، تنص المادة وفضلًا عن ذلك، واتساقاً مع نهج عدم قا -2
لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته بالحقوق المدنية والسياسية على أنه "
". خل أو المساسمن حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التد" وعلى أن "أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته

من اتفاقية حقوق الطفل حكماً مشابهاً. وتوجد في القانون الدولي إشارات أخرى من  16من المادة  1وتتضمن الفقرة 
من اتفاقية منظمة العمل الدولية  16والمادة  1951من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين المبرمة في عام  21بينها المادة 

من اتفاقية جنيف بشأن حماية  49(؛ والمادة 1989لية والقبلية في البلدان المستقلة )بشأن الشعوب الأص 169رقم 
 )اتفاقية جنيف الرابعة(. 1949آب/أغسطس  12الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة 

اطق الحضرية وتتناول المبادئ التوجيهية هذه انعكاسات عمليات الإخلاء القسري والترحيل المرتبطة بالتنمية في المن -3
و/أو الريفية على حقوق الإنسان. وهي تمثل تطوراً جديداً في المبادئ التوجيهية الشاملة في مجال حقوق الإنسان بشأن مسألة 

، المرفق(. وهي تستند إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان وتتسق مع التعليق E/CN.4/Sub.2/1997/7الترحيل بدافع التنمية )
( الصادرين عن اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 1997) 7( والتعليق العام رقم 1991) 4العام رقم 

( والمبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن E/CN.4/19953/Add.2والثقافية، والمبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي )
نون حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقا

والمبادئ المتعلقة برد المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين  60/147الدولي التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 
 (.Add.1و E/CN.4/Sub.2/2005/17)انظر 

ف ذات الصلة التي وُضعت لممارسة "الإخلاء القسري" في سياق المعايير ومع إيلاء الاعتبار الواجب لجميع التعاري -4
الدولية لحقوق الإنسان، تسري هذه المبادئ التوجيهية على الحالات التي ينطوي فيها و/أو الامتناع عن الفعل على ترحيل 

موارد مشتركة الملكية كانوا بالإكراه أو بشكل غير طوعي لأفراد أو مجموعات أو مجتمعات محلية من بيوت و/أو أراض و 
يقيمون فيها أو يعتمدون عليها، ومن ثم إزالة أو تقييد قدرة فرد أو مجموعة أو مجتمع محلي على الإقامة أو العمل في دار معينة 

 .(1)أو مسكن أو موقع معين دون توفير أو تيسير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية

                                                      

القسري على عمليات الإخلاء التي تتم طبقاً للقانون ووفقاً لأحكام  لا يسري حظر عمليات الإخلاء )أ(
 المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
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وجب القانون الدولي، تشكل عمليات الإخلاء القسري ظاهرة تختلف عن سائر الظواهر وكثيراً ما ترتبط وبم -5
بغياب ضمان حيازة قانوني وهو عنصر أساسي في الحق في السكن اللائق. ولعمليات الإخلاء القسري نتائج عديدة 

فيها نقل السكان وعمليات الطرد الجماعي ، بما (2)تشترك فيها مع عمليات الإخلاء الناجمة عن الترحيل التعسفي
والهجرات الجماعية والتطهير العرقي وممارسات أخرى تنطوي على ترحيل السكان من بيوتهم وأراضيهم ومجتمعاتهم 

 بالإكراه وبصورة غير طوعية.

لياً بما وتشكل عمليات الإخلاء القسري انتهاكات صارخة لمجموعة واسعة من حقوق الإنسان المعترف بها دو  -6
في ذلك حق الإنسان في السكن اللائق وفي الغذاء وفي الماء وفي الصحة وفي التعليم وفي العمل وفي أمن الشخص وفي 
أمن المسكن وفي عدم التعرض للمعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة وفي حرية التنقل. ويجب إجراء عمليات 

ستثنائية فقط، وعلى نحو يتفق تماماً مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإخلاء القسري بصورة قانونية، وفي ظروف ا
 الإنسان والقانون الإنساني الدولي ذات الصلة.

وتزيد عمليات الإخلاء القسري من شدة عدم المساواة والصراع الاجتماعي والفصل و"العزل" وهي تمس  -7
اً والأكثر تهميشاً، خاصة النساء والأطفال والأقليات دائماً شرائح المجتمع الأفقر والأضعف اجتماعياً واقتصادي

 والشعوب الأصلية.

وفي سياق هذه المبادئ التوجيهية، تشمل عمليات الإخلاء بدافع التنمية عمليات إخلاء كثيراً ما تكون مخططاً  -8
ية )بما في ذلك بناء السدود الكبرى، لها أو تنفَّذ بذريعة خدمة "الصالح العام" كتلك المرتبطة بمشاريع التنمية والبنى الأساس

والمشاريع الصناعية أو مشاريع إنتاج الطاقة الواسعة النطاق أو صناعة التعدين وغيرها من الصناعات الاستخراجية(؛ 
وتدابير حيازة الأراضي المتصلة بتجديد المناطق الحضرية وبتحسين الأحياء الفقيرة وتجديد المساكن وتجميل المدن أو غير 

ك من برامج استخدام الأراضي )بما في ذلك لأغراض زراعية(؛ والنزاعات المتعلقة بالأملاك والعقارات والأراضي؛ ذل
والمضاربة العقارية الجامحة والأحداث الدولية الكبرى، التجارية منها والرياضية؛ ولأغراض بيئية ظاهرية. وتشمل تلك 

 دة الإنمائية الدولية.الأنشطة أيضاً الأنشطة المدعومة بواسطة المساع

وفي كثير من الأحيان، يحدث الترحيل، الناجم عن تدمير أو تدهور البيئة أو عن عمليات إخلاء أو إجلاء ناجمة عن  -9
اضطرابات عامة أو عن كوارث طبيعية أو مستحثة بشرياً أو عن توتر أو قلاقل داخلية أو دولية أو عن نزاع مختلط )ذي أبعاد 

وعن حالات الطوارئ العامة والعنف الأسري وبعض الممارسات الثقافية والتقليدية، دون مراعاة معايير حقوق  داخلية ودولية(
الإنسان والمعايير الإنسانية القائمة بما فيها الحق في السكن اللائق. على أن تلك الأوضاع ربما تنطوي على مجموعة إضافية من 

جيهية بوضوح رغم أنها قد تقدم إرشادات مفيدةً في تلك السياقات. ويُسترعى الاهتمام الاعتبارات لا تتناولها هذه المبادئ التو 
إلى المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق 

بادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي والمبادئ المتعلقة برد الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، وإلى الم
 المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والمشردين.

                                                      

 من المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي. 6وفقاً للمبدأ  )ب(
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ومع الإقرار بشدة تنوع وتعدد الظروف التي تنفَّذ فيها عمليات الإخلاء القسري، تركز هذه المبادئ التوجيهية  -10
دها من أجل ضمان عدم إجراء عمليات إخلاء بدافع التنمية على إرشاد الدول إلى تدابير وإجراءات يجب اعتما

تخالف معايير حقوق الإنسان الدولية القائمة وبالتالي ضمان ألا تشكل "عمليات إخلاء قسري". والغاية من هذه 
ئية المبادئ التوجيهية توفير أداة عملية لمساعدة الدول والوكالات في وضع سياسات وتشريعات وإجراءات وتدابير وقا

لضمان عدم حدوث عمليات إخلاء قسري ولتوفير وسائل جبر فعالة لمن انتُهكت حقوقهم في حال باءت جهود 
 المنع بالفشل.

 الالتزامات العامة -ثانياً 
 المكلفون بالواجب وطبيعة الالتزامات -ألف 

اقتراحها أو المبادرة بها أو  على الرغم من أن عمليات الإخلاء القسري يمكن تنفيذها أو إقرارها أو طلبها أو -11
السماح بها من قبل مجموعة من الجهات المختلفة، فإن الدول تتحمل الالتزام الرئيسي بتطبيق حقوق الإنسان والمعايير 
الإنسانية بغية ضمان احترام الحقوق المكرسة في معاهدات ملزمة وفي مبادئ عامة للقانون الدولي العام مثلما يتجلى 

لمبادئ التوجيهية. غير أن ذلك لا يُعفي من كل المسؤولية أطرافاً أخرى نذكر من بينها مديري المشاريع ذلك في هذه ا
والعاملين فيها والمؤسسات أو المنظمات الدولية المالية وغير المالية والشركات عبر الوطنية وغيرها من الشركات 

 واص.والأطراف الخاصة ومن ضمنها ملّاك أو أصحاب الأراضي من الخ

وبموجب القانون الدولي، تشمل التزامات الدول احترامَ وحماية وإنفاذ جميع حقوق الإنسان والحريات  -12
الأساسية. ويعني ذلك أنه يجب على الدول الامتناع عن انتهاك حقوق الإنسان داخل إقليمها وخارجه؛ وأن تكفل 

رى داخل حدود ولايتها وتحت سيطرتها الفعلية؛ وأن عدم انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بآخرين من قبل أطراف أخ
تقوم بخطوات وقائية وتصحيحية لنصرة حقوق الإنسان وتقديم المساعدة إلى من انتُهكت حقوقهم. وتلك التزامات 

 دائمة ومتوازية ولا توحي بأي ترتيب تدريجي للتدابير.

 مبادئ حقوق الإنسان الأساسية -باء 

الحق في السكن اللائق بوصفه من مكونات الحق في  ،ون الدولي لحقوق الإنسانوفقاً للقانلكل شخص،  -13
مستوى معيشي لائق. ويشمل الحق في السكن اللائق، من بين جملة أمور أخرى، حق الشخص في الحماية من 

 .وفي ضمان قانوني للحيازة ، على نحو تعسفي أو غير قانوني، في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيتهالتدخل

وطبقاً للقانون الدولي، يجب على الدول أن تكفل حماية الأشخاص من عمليات الإخلاء القسري وحق  -14
الإنسان في السكن اللائق وفي ضمان الحيازة دون تمييز بأي شكل من الأشكال على أساس العنصر أو اللون أو 

لآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي الجنس أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غيره من ا
 أو الوضع القانوني أو الاجتماعي أو على أساس السن أو الإعاقة أو الملكية أو الميلاد أو أي وضع آخر.

أن تكفل المساواة بين المرأة والرجل في الحماية من عمليات الإخلاء القسري وفي التمتع ويتعين على الدول  -15
 في السكن اللائق وضمان الحيازة كما جاء في هذه المبادئ التوجيهية.بحق الإنسان 
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ولجميع الأشخاص والمجموعات والمجتمعات المحلية الحق في إعادة التوطين، ويشمل هذا الحقَّ في أرض بديلة  -16
التالية: سهولة تفوق أو تضاهي من حيث نوعيتها تلك التي أُخذت منهم وفي سكن يجب أن تتوافر فيه معايير اللياقة 

الوصول إليه والقدرة على تحمل تكلفته وصلاحيته للسكن وضمان حيازته وملاءمته من الناحية الثقافية وصلاحيته 
 .(3)للإيجار وتيسر الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم

لأي ويتعين على الدول أن تكفل توفر سبل انتصاف قانونية، أو سبل انتصاف أخرى، ملائمة وفعالة  -17
 شخص يدعي أنه تم انتهاك حقه في الحماية من الإخلاء القسري أو أنه مهدد بالتعرض لذلك الانتهاك.

ويجب على الدول الامتناع عن استحداث أية تدابير تراجعية عمداً فيما يتعلق بالحماية، بحكم القانون أو  -18
 بحكم الواقع، من عمليات الإخلاء القسري.

أن تعترف بأن حظر عمليات الإخلاء القسري يشمل الترحيل التعسفي الذي يؤدي إلى ويتعين على الدول  -19
 تغيير التركيبة العرقية أو الدينية أو العنصرية للسكان المعنيين.

وعلى الدول أن تصوغ وتنفذ سياساتها وأنشطتها الدولية متقيدة بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بما في  -20
 عي إلى الحصول على المساعدة الإنمائية الدولية وتوفير تلك المساعدة على السواء.ذلك عن طريق الس

 تنفيذ التزامات الدول -جيم 

على الدول أن تضمن عدم حصول عمليات الإخلاء إلا في ظروف استثنائية. ويلزم أن يكون لتلك  -21
لإنسان المعترف بها دولياً. وكل عملية إخلاء العمليات مبرر كامل نظراً لأثرها الوخيم على طائفة واسعة من حقوق ا

يجب )أ( أن تتم بإذن قانوني؛ )ب( أن تُنفَّذ وفقاً لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ )ج( أن يُضطلع بها 
( أن تكون منظمة من أجل ضمان تعويض  ؛ )د( أن تكون معقولة ومتناسبة؛ )ه(4)لغرض وحيد وهو تعزيز الرفاه العام

اعتبار تامين وعادلين؛ )و( أن تنُفَّذ وفقاً لهذه المبادئ التوجيهية. وتسري الحماية التي توفرها هذه المتطلبات ورد 
الإجرائية على جميع الأشخاص الضعفاء والمجموعات المتضررة بصرف النظر عما إذا كانوا حائزين على سند ملكية 

 بيوتهم وممتلكاتهم بموجب القانون المحلي.

ين على الدول أن تعتمد تدابير تشريعية وسياساتية تحظر تنفيذ عمليات الإخلاء التي تخل بالتزاماتها ويتع -22
الدولية في مجال حقوق الإنسان. وينبغي للدول أن تمتنع إلى أقصى حد ممكن عن أن تطالب بمنزل أو بأرض أو 

فعلى سبيل المثال، يمكن اعتبار عملية إخلاء تصادرهما خاصة عندما لا يُسهم هذا العمل في التمتع بحقوق الإنسان. 
مبررةً إن هي تضمنت اتخاذ تدابير للإصلاح الزراعي أو لإعادة توزيع الأراضي خصوصاً إذا كان ذلك لفائدة 

                                                      

قتصادية بشأن الحق في السكن اللائق الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الا 4انظر التعليق العام رقم  )ج(
 .1991والاجتماعية والثقافية في عام 

في هذه المبادئ التوجيهية، يقُصد بتعزيز الرفاه العام الخطوات التي تتخذها الدول طبقاً لالتزاماتها الدولية  )د(
 في مجال حقوق الإنسان، لا سيما ضرورة ضمان حقوق الإنسان المكفولة لأضعف الفئات من الناس.
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الأشخاص أو المجموعات أو المجتمعات المحلية من الضعفاء أو المحرومين. وينبغي للدول أن تطبق العقوبات المدنية أو 
المناسبة على كل شخص أو كيان عام أو خاص يقع ضمن ولايتها يقوم بعمليات إخلاء على نحو لا يتفق  الجنائية

تماماً مع القانون المعمول به ومع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويجب على الدول أن تضمن توفر سبل الانتصاف 
يخضع لعمليات الإخلاء القسري أو يظل عرضة لها أو  الكافية والفعلية المناسبة، قانونيةً كانت أو غير ذلك، لكل من

 يدافع عن نفسه ضدها.

ويتعين على الدول أن تتخذ خطوات، في حدود الموارد المتاحة لها، بغية ضمان المساواة بين الجميع في التمتع  -23
حماية الأشخاص والمجموعات بالحق في السكن اللائق. والتزام الدول باعتماد تدابير قانونية وسياساتية مناسبة لضمان 

 ه)والمجتمعات المحلية من عمليات الإخلاء التي تتنافى والمعايير الدولية القائمة لحقوق الإنسان هو التزام فوري
‍‍5

) . 

ومن أجل ضمان عدم إضرار أي نوع من أنواع التمييز، بنص قانوني أو غيره، بالتمتع بحق الإنسان في  -24
ول أن تجري استعراضات شاملة للتشريعات والسياسات الوطنية ذات الصلة بغية ضمان السكن اللائق، ينبغي للد

توافقها مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وينبغي أيضاً أن تضمن هذه الاستعراضات الشاملة تناولَ 
ثقافية حتى لا تؤدي إلى التشريعات والقوانين والسياسات القائمة لخصخصة الخدمات العامة والميراث والممارسات ال

 .(6)عمليات إخلاء قسري أو تسهِّل إجراء هذه العمليات

ع يومن أجل ضمان أقصى درجة من الحماية القانونية الفعلية من ممارسة عمليات الإخلاء القسري لجم -25
قانوني لجميع  ضمان حيازةها منح ة منغايالالأشخاص الموجودين ضمن ولايتها، ينبغي للدول اتخاذ تدابير فورية 

الأشخاص والأسر المعيشية والمجتمعات المحلية التي تعوزها تلك الحماية في الوقت الحاضر بما في ذلك جميع من لا 
 يملكون سندات رسمية تثبت ملكية البيت والأرض.

لك من ويجب على الدول ضمان المساواة بين النساء والرجال في التمتع بالحق في السكن اللائق. ويقتضي ذ -26
الدول اعتماد وإنفاذ تدابير خاصة لحماية النساء من عمليات الإخلاء القسري. وينبغي أن تضمن تلك التدابير منح 

 سندات ملكية السكن والأراض لجميع النساء.

قاتها الدولية، بما في ذلك من خلال وينبغي للدول أن تضمن إدراج معايير حقوق الإنسان الملزمة في علا -27
والاستثمار والمساعدة الإنمائية والمشاركة في المحافل والمنظمات المتعددة الأطراف. وينبغي للدول أن تنفذ  التجارة

، سواء كانت مانحة أم مستفيدة. كما ينبغي لها أن (7)التزاماتها في مجال حقوق الإنسان فيما يتعلق بالتعاون الدولي
                                                      

بشأن طبيعة التزامات الدول الأطراف، الذي اعتمدته اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية  3العام رقم انظر التعليق  ( )ه
 .1990والاجتماعية والثقافية في عام 

من المقرر الخاص للجنة  2002نظر المبادئ التوجيهية بشأن السكن والتمييز الواردة في التقرير المقدم في عام ا )و(
 (.E/CN.4/2002/59بالحق في السكن اللائق بوصفه عنصراً من عناصر الحق في مستوى معيشي ملائم )حقوق الإنسان المعني 

من  56و 55من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتان  22وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة  )ز(
د الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية من العه 23و 22و 15و 11والمواد  2من المادة  1ميثاق الأمم المتحدة، والفقرة 
 من اتفاقية حقوق الطفل. 28من المادة  3والفقرة  23من المادة  4والاجتماعية والثقافية، والفقرة 
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يها عن رعاية أو تنفيذ أي مشروع أو برنامج قد يشتمل، أو أي تضمن امتناع المنظمات الدولية التي هي ممثَّلة ف
سياسة قد تشتمل، على عمليات إخلاء قسري، أي عمليات لا تتفق تماماً مع القانون الدولي وحسبما تم تحديده في 

 هذه المبادئ التوجيهية.

 الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الوقائية -دال 

لموارد المتاحة لها، اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج من أجل ضمان توفير ، في حدود اينبغي للدول -28
 حماية فعلية للأفراد والمجموعات والمجتمعات المحلية من الإخلاء القسري ومن عواقبه.

وينبغي للدول إجراء استعراضات شاملة للاستراتيجيات والسياسات والبرامج ذات الصلة بغية ضمان توافقها  -29
لمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي هذا الصدد، يجب السعي من خلال هذه الاستعراضات إلى إزالة الأحكام امع 

التي تسهم في الإبقاء على أوجه التفاوت القائمة التي تضر بالنساء وبالمجموعات المهمشة والضعيفة أو في تفاقمها. 
غة أو تنفيذ السياسات والبرامج على نحو تمييزي ويجب أن تتخذ الحكومات تدابير خاصة بقصد ضمان عدم صيا

 وعدم زيادة تهميش من يعيشون في الفقر سواء في المناطق الحضرية أو في المناطق الريفية.

أن تتخذ تدابير وقائية محددة بغية تجنب و/أو إزالة الأسباب الكامنة وراء عمليات الإخلاء ينبغي للدول و  -30
الأراضي والعقارات. وينبغي للدول أن تستعرض طريقة عمل وتنظيم سوقَي السكن  القسري كالمضاربة على أسعار

والإيجار وأن تتدخل، عند الضرورة، حتى تضمن ألا تزيد قوى السوق احتمالَ تعرض ذوي الدخل المتدني وغيرهم من 
ضي، ينبغي للدول أن المجموعات المهمشة إلى عمليات الإخلاء القسري. وفي حال ارتفاع أسعار المساكن أو الأرا

تؤمن قدراً كافياً من الحماية للساكنين من الضغوط البدنية والاقتصادية لحملهم على المغادرة أو لحرمانهم من سكن 
 لائق أو من حيازة أرض.

للمجموعات المحرومة ككبار السن والأطفال المساكن والأراضي وزيع وينبغي ضمان إعطاء الأولوية عند ت -31
 ي الإعاقات.والأشخاص ذو 

ويجب على الدول أن تعطي الأولوية لاستكشاف الاستراتيجيات التي تحد من الترحيل إلى أدنى حد. وينبغي  -32
إجراء عمليات تقييم أثر شاملة وكلية قبل البدء في تنفيذ أي مشروع قد يؤدي إلى إخلاء وترحيل بدافع التنمية وذلك 

المتعلقة بجميع الأشخاص والمجموعات والمجتمعات المحلية الذين قد  بهدف الحفاظ بشكل كامل على حقوق الإنسان
يتضررون من جرائه بما في ذلك حمايتهم من الإخلاء القسري. كما ينبغي أن يتضمن تقييم "أثر الإخلاء" استكشاف 

 البدائل والاستراتيجيات الكفيلة بتقليل الضرر إلى أدنى حد.

ر في الحسبان الآثار التباينية التي تخلفها عمليات الإخلاء القسري على ويجب أن تأخذ عمليات تقييم الأث -33
النساء والأطفال وشرائح المجتمع المهمشة. وينبغي أن تستند جميع عمليات التقييم تلك إلى مجموعة من البيانات 

 المفصلة على نحو يمكِّن من تحديد جميع الآثار التباينية ومن معالجتها.

ه لمن احتتإقوق الإنسان و الدولية لحعايير المالحصول على تدريب مناسب في مجال تطبيق  وينبغي اشتراط -34
المشتغلين بالتخطيط الحضري والإقليمي وغيرهم من ذ القانون و انفإذات صلة كالمحامين والمكلفين ب يحترف مهناً 
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ن يحتوي هذا على تدريب يتناول حقوق العاملين الذين يشاركون في تصميم وإدارة وتنفيذ المشاريع التنموية. وينبغي أ
 المرأة مع التركيز على المشاكل الخاصة التي تهمها وعلى المتطلبات المتعلقة بالسكن وبالأرض.

وينبغي للدول أن تكفل نشر المعلومات الكافية بشأن حقوق الإنسان والقوانين والسياسات المتعلقة بالحماية  -35
ي إيلاء عناية محددة لنشر المعلومات المناسبة التوقيت والملائمة على المجموعات من عمليات الإخلاء القسري. وينبغ

 المعرّضة بشكل خاص للإخلاء وذلك عن طريق قنوات وأساليب ملائمة ثقافياً.

ويجب على الدول أن تضمن حماية الأفراد والمجموعات والمجتمعات المحلية من الإخلاء خلال الفترة التي تكون  -36
 يتهم قيد النظر أمام هيئة قانونية وطنية أو إقليمية أو دولية.فيها قض

 عمليات الإخلاءتنفيذ قبل  -ثالثاً 
ينبغي أن يشارك في عمليات التخطيط الحضري أو الريفي والتنمية الحضرية أو الريفية كل من قد يتضرر منها  -37

إرسال إشعار مناسب إلى جميع الأشخاص الذين قد  وينبغي أن تأخذ هذه العمليات في الاعتبار العناصر التالية: )أ(
يتضررون منها يعُلمهم بأنه يجري النظر في أمر الإخلاء وأنه ستُعقد جلسات علنية لمناقشة الخطط والبدائل المقترحة؛ 
)ب( نشر المعلومات ذات الصلة فعلياً ومقدماً من قِبل السلطات بما فيها سجلات الأراضي وخطط إعادة التوطين 

لشاملة المقترحة التي تتناول بالتحديد الجهود المبذولة لحماية المجموعات التضعيفة؛ )ج( فترة زمنية معقولة لاستعراض ا
المشروع المقترح على الملأ والتعليق عليه و/أو معارضته؛ )د( الفرص المتاحة والجهود المبذولة لتيسير تقديم المشورة 

( عقد  المشورة إلى الأشخاص المتضررين بشأن حقوقهم والخيارات المتاحة لهم؛ )هالقانونية والتقنية وغيرها من أنواع 
جلسة )جلسات( علنية تتيح للأشخاص المتضررين وللمدافعين عنهم فرص الطعن في قرار الإخلاء و/أو تقديم 

 اقتراحات بديلة والتعبير عن طلباتهم وأولوياتهم التنموية.

ة تامة كل البدائل الممكنة للإخلاء. ويحق لجميع المجموعات والأشخاص، تستكشف بصور لدول أن لينبغي و  -38
بمن فيهم النساء والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقات ومن ينوبون عنهم الذين قد يتضررون، الاطلاعُ على 

نبغي للسلطات النظر المعلومات ذات الصلة والتشاور والمشاركة بصورة تامة خلال جميع مراحل العملية واقتراح بدائل ي
فيها حسب الأصول. وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن بديل مقترح بين الأطراف المعنية، ينبغي أن تتولى هيئة 
مستقلة ذات سلطة دستورية، كمحكمة قانونية أو محكمة ذات ولاية خاصة أو أمين مظالم، الوساطة أو التحكيم أو 

 الفصل حسب اللزوم.

يات التخطيط، يجب إفساح مجالات الحوار والتشاور فعلياً أمام الأشخاص المتضررين بكافة وأثناء عمل -39
 أطيافهم، بمن فيهم النساء والمجموعات الضعيفة والمهمَّشـة، عن طريـق اعتمـاد تدابير أو إجراءات خاصـة عند الضرورة.

طات أن تثبت أن الإخلال لا مناص منه وقبل اتخاذ أي قرار بالشروع في أية عملية إخلاء، يجب على السل -40
 وأنه يتسق مع التعهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان الحامية للرفاه العام.

بعمليات إخلاء كتابياً باللغة المحلية وإبلاغه إلى جميع الأفراد المعنيين قبل أي قرار يتعلق ينبغي الإعلان عن و  -41
علان الإخلاء تبريراً مفصَّلًا للقرار، بما في ذلك: )أ( انعدام بدائل معقولة؛ تنفيذه بفترة كافية. وينبغي أن يتضمن إ
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)ب( التفاصيل الكاملة للبديل المقترح؛ )ج( وفي حال عدم وجود أية بدائل، جميع التدابير المتخذة والمزمع اتخاذها 
القرارات النهائية لمراجعة إدارية  للتقليل إلى أدنى حد من الآثار السلبية لعمليات الإخلاء. وينبغي أن تخضع جميع

وقضائية. كما يجب أن يُكفل للأطراف المتضررة الحصول على خدمات محام قانوني في الوقت المناسب مجاناً إذا دعت 
 الضرورة.

أن يسمح إشعار الإخلاء الواجب إبلاغه لمن يتعرضون للإخلاء بإجراء جردٍ لحصر قيمة ممتلكاتهم وينبغي  -42
نهم من ذلك. كما ينبغي أن يُمنح من يتعرضون واستثماراته م وغير ذلك من الأمتعة المادية التي قد تتضرر وأن يمكِّ

 للإخلاء فرصة تقييم وتوثيق الخسائر غير النقدية الواجب التعويض عنها.

. ينتج عن عمليات الإخلاء تشريد أشخاص أو جعلهم عرضة لانتهاك حقوق الإنسان الأخرىولا ينبغي أن  -43
ويجب على الدول أن تقوم بما يلزم من أجل اعتماد جميع التدابير المناسبة، في حدود أقصى الإمكانيات المتاحة لها، 
خاصة فيما يتعلق بالأشخاص غير القادرين على إعالة أنفسهم، حتى تضمن وجود وتوفير بديل مناسب من سكن أو 

نبغي أن يكون موقع السكن البديل أقرب ما يمكن من إعادة توطين أو حصول على أرض منتجة، حسب الحالة. وي
 المكان الذي الأصلي كان محل إقامة ومصدر رزق من تم إخلاؤهم.

ويجب أن تتسق جميع تدابير إعادة التوطين، كبناء المنازل وتوفير الماء والكهرباء ووسائل الإصحاح والمدارس  -44
المبادئ التوجيهية ومع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً  والطرق الموصلة وتخصيص الأراضي والمواقع، مع هذه

 .(8)ويجب الفراغ من تنفيذها قبل أن يُرحَّل من سيتعين إخلاؤهم من مناطق سكنهم الأصلية

 أثناء تنفيذ عمليات الإخلاء -رابعاً 
ورُ الإلزامي لموظفين حكوميين من بين المتطلبات الإجرائية اللازمة لضمان احترام معايير حقوق الإنسان الحض -45

أو ممثلين عنهم في الموقع أثناء تنفيذ عمليات الإخلاء. ويجب أن يعرِّف الموظفون الحكوميون وممثلوهم والأشخاص 
موا إذناً رسمياً بالإخلاء.  الذين ينفذون عملية الإخلاء بأنفسهم أمام الأشخاص المراد إخلاؤهم وأن يقدِّ

بين محايدين، بمن فيهم مراقبون دوليون وإقليميون، بالوصول إلى موقع الإخلاء بناء على غي السماح لمراقوينب -46
 طلبهم من أجل ضمان الشفافية والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان الدولية أثناء تنفيذ أي إخلاء.

وحقهم في ب ألا تنفَّذ عمليات الإخلاء على نحو ينتهك كرامة الأشخاص المتضررين وحقهم في الحياة ويج -47
الأمن بوصفهما حقين من حقوق الإنسان. ويجب على الدول أيضاً أن تتخذ خطوات من أجل ضمان عدم تعرض 

 النساء للعنف والتمييز من منطلق جنساني أثناء عمليات الإخلاء ومن أجل حماية حقوق الأطفال.

ناسب إلى جانب المبادئ الأساسية ويجب أن يكون أي استخدام قانوني للقوة ملتزماً بمبدأي الضرورة والت -48
بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المكلفين بإنفاذ القانون وأية مدونة سلوك وطنية أو محلية تتسق مع 

 المعايير الدولية المتعلقة بتنفيذ القانون وبحقوق الإنسان.
                                                      

 انظر الجزء خامساً من هذه المبادئ التوجيهية. )ح(
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و أثناء الاحتفالات أو الأعياد الدينية أو عاصف أو أثناء الليل أويجب ألا تنفَّذ عمليات الإخلاء في جو  -49
 قبل الانتخابات أو قبيل فترة الامتحانات المدرسية أو أثناءها.

ويجب على الدول وموظفيها اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تعرض أي شخص لهجمات مباشرة  -50
ن حرمان أي شخص تعسفاً من ملك وعشوائية أو غيرها من أعمال العنف، لا سيما ضد النساء والأطفال أو، لضما

أو متاع نتيجة الهدم والحرق العمد وغير ذلك من أشكال التدمير المتعمد أو نتيجة الإهمال أو أي شكل من أشكال 
العقاب الجماعي. وينبغي أن تحاط الممتلكات والأمتعة التي تُركت رغماً عن أصحابها بالحماية من التدمير والاستيلاء 

 الاستخدام بشكل تعسفي وغير قانوني. أو الاحتلال أو 

وموظفوها أبداً بمطالبة من تم إخلاؤهم بأن يهدموا بيوتهم أو أية بنى أخرى أو ات طلسلألا تقوم اوينبغي  -51
 إجبارهم على ذلك. غير أنه يجب ترك هذا الخيار متاحاً للأشخاص المتضررين لأنه يسهِّل إنقاذ الممتلكات 

 ومواد البناء.

 الإغاثة وإعادة التوطين على نحو فوري إخلاء:عملية بعد  -خامساً 
خرى مسؤولة عن تقديم تعويض عادل ومسكن بديل كاف أو عن يجب على الحكومة وعلى أية أطراف أ -52

إرجاع ملك لأصحابه كلما أمكن أن تفعل ذلك فور الفراغ من الإخلاء ما عدا في حالات القوة القاهرة. وكحد 
ظر عن الظروف ودون تمييز، يتعين على السلطات المختصة أن تكفل لمن تم إخلاؤهم من أدنى، وبصرف الن

الأشخاص أو المجموعات، خصوصاً للعاجزين عن إعالة أنفسهم، الوصول الآمن والمضمون إلى: )أ( الغذاء الضروري 
 ناسب؛ والماء الصالح للشرب ومرافق الإصحاح؛ )ب( المأوى والسكن الأساسيين )ج( الكساء الم

( مصادر الرزق؛ )و( العلف للمواشي وإمكانية استخدام موارد الملكية المشتركة  )د( الخدمات الطبية الأساسية؛ )ه
التي كانوا يعتمدون عليها فيما قبل؛ )ز( تعليم الأطفال ومرافق رعاية الأطفال. وينبغي للدول أيضاً ضمان عدم تفرقة 

 ها نتيجة عمليات الإخلاء.أفراد الأسرة الموسعة أو الجماعة نفس

بذل جهود خاصة من أجل ضمان مشاركة النساء على قدم المساواة في جميع عمليات التخطيط وفي وينبغي  -53
 توزيع الخدمات والمؤن الأساسية.

، ينبغي أن يحصل التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقليةحماية حق الإنسان في ضمن تُ وحتى  -54
الجرحى والمرضى من الأشخاص الذين تم إخلاؤهم وكذلك الأشخاص ذوو الإعاقات منهم على أكبر قدر ممكن جميع 

من الرعاية والعناية الطبيتين اللتين يحتاجونهما وضمن أقصر أجل ممكن دون تمييز بينهم على أي أسس لا تمت 
عند الضرورة، على الخدمات النفسية  للأسباب الطبية بصلة. وينبغي للأشخاص الذين تم إخلاؤهم أن يحصلوا،

والاجتماعية. وينبغي إيلاء اهتمام خاص )أ( لاحتياجات النساء والأطفال الصحية، بما فيها الوصول إلى مقدمي 
خدمات الرعاية الصحية النسائية عند الضرورة وخدمات من قبيل الرعاية الصحية الإنجابية وإسداء المشورة المناسبة 

ات الجنسية وغيرها؛ )ب( لضمان عدم انقطاع الحصول على العلاج الطبي المستمر نتيجة الإخلاء لضحايا الاعتداء
أو إعادة التوطين؛ )ج( للوقاية من الأمراض المعدية والمنقولة، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، في الأماكن 

 التي أعيد توطينهم فيها.
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ددة لإعادة التوطين شروط السكن اللائق وفق ما ورد في القانون الدولي لحقوق توفر في المواقع المحويجب أن ت -55
: )أ( ضمان الحيازة؛ )ب( توفير الخدمات والمعدات والمرافق والبنى الأساسية كالماء (9)الإنسان. ومن بين تلك الشروط

تخزين الأغذية والتخلص من النفايات الصالح للشرب والطاقة للطهي والتدفئة والإنارة ومرافق الإصحاح والغسل ووسائل 
وخدمات الصرف الصحي والطوارئ الخاصة بالموقع والحصول على الموارد الطبيعية والمشتركة الملكية كلما كان ذلك مناسبا؛ 
 )ج( المسكن المقدور على كلفته؛ )د( المسكن الصالح للسكن الذي يوفر لساكنيه الحيز الكافي والحماية من البرد والرطوبة

والحرارة والمطر والريح وغير ذلك من الأخطار التي تهدد الصحة والأخطار الهيكلية ونواقل المرض بما يضمن السلامة البدنية 
( تيسر حصول المجموعات المحرومة عليه؛ )و( توفر فرص العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس  للمقيمين فيه؛ )ه

الخدمات الاجتماعية سواء في المناطق الحضرية أم في المناطق الريفية؛ )ز( المسكن  ومراكز رعاية الأطفال وغيرها من مرافق
الذي يلائم ثقافة أهله. وحتى يُضمن أمن المسكن، ينبغي أن تتوفر في المسكن اللائق العناصر الأساسية التالية: حماية 

اللجوء إلى سبل الانتصاف من أية انتهاكات  الخصوصية والأمن؛ والمشاركة في صنع القرار؛ والتحرر من العنف؛ وإمكانية
 يتم التعرض لها.

وينبغي للدول، لدى تحديد مدى توافق عملية إعادة التوطين مع هذه المبادئ التوجيهية، أن تكفل في سياق  -56
 أي حالة من حالات إعادة التوطين الالتزامَ بالشروط التالية:

ع سياسة إعادة توطين شاملة تتسق مع هذه المبادئ لا تتم أية عملية إعادة توطين حتى توض )أ( 
 التوجيهية ومع مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها دولياً؛

أن تُضمن خلال عملية إعادة التوطين المساواة في حماية حقوق الإنسان المكفولة للنساء يجب  )ب( 
م في ملكية عقارات وفي الحصول على والأطفال والشعوب الأصلية وغيرهم من المجموعات الضعيفة بما في ذلك حقه

 موارد؛

يجب أن يفُرض بحكم القانون على الجهة الفاعلة التي تقترح و/أو تنفذ عملية إعادة التوطين دفعُ  )ج( 
 أية نفقات متعلقة بها بما في ذلك إجمالي نفقات إعادة التوطين؛

معات محلية، بأذى فيما يتعلق اً كانوا أم مجموعات أم مجتأشخاصمن المتضررين،  يأصاب لا ي )د( 
بحقوق الإنسان المكفولة لـه ولا يتعرض حقه في تحسين ظروف معيشته باستمرار للانتهاك. وينطبق هذا الأمر أيضاً 

اً كانوا أشخاصعلى المجتمعات المحلية المضيفة في مواقع إعادة التوطين وعلى المتضررين الذين تعرضوا للإخلاء القسري، 
 مجتمعات محلية؛ أم مجموعات أم

اً كانوا أم مجموعات أم مجتمعات محلية، في الموافقة المستنيرة أشخاص، حق المتضررينيجب ضمان  ( )ه 
التامة والمسبقة على إعادة توطينهم. ويتعين على الدولة توفير جميع أسباب الراحة والخدمات والفرص الاقتصادية في 

 الموقع المقترح؛
                                                      

بالحقوق الاقتصادية  بشأن الحق في السكن اللائق الذي اعتمدته اللجنة المعنية 4انظر التعليق العام رقم  )ط(
 .1991والاجتماعية والثقافية في عام 
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في الضغط على ميزانيات الأسر المعيشية المتدنية الدخل نتيجة المدة الزمنية ينبغي عدم الإفراط  )و( 
 والكلفة المالية اللتين يتطلبهما التنقل من وإلى مكان العمل أو الوصول إلى الخدمات الأساسية؛

يجب ألا تقع أماكن إعادة التوطين على أرض ملوثة أو بمحاذاة مصادر تلوث تهدد حق السكان في  )ز( 
 متع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛الت

اً كانوا أم مجموعات أم مجتمعات محلية، بشأن جميع أشخاصيجب توفير معلومات كافية للمتضررين،  )ح( 
مشاريع الدولة وبشأن جميع عمليات التخطيط والتنفيذ المتعلقة بعملية إعادة التوطين المعنية، بما في ذلك المعلومات بشأن 

لاستخدام المزعوم للمسكن أو الموقع الذي تم إخلاؤه منهم والمقترحين للاستفادة منه. ويجب إيلاء عناية خاصة لضمان ا
 تمثيل الشعوب الأصلية والأقليات وغير الملاَّك والنساء والأطفال وإشراكهم في هذه العملية؛

اً كانوا أم مجموعات أم أشخاصن، ينبغي أن تتم عملية إعادة التوطين برمتها بمشاركة المتضرري )ط( 
مجتمعات محلية، مشاركة كاملة. وينبغي للدول، خصوصاً، أن تضع في اعتبارها جميع الخطط البديلة التي يقترحها 

 اً كانوا أم مجموعات أم مجتمعات محلية؛أشخاصالمتضررون، 

هناك ضرورة لتنفيذ إعادة  إذا تبين، بعد جلسة علنية من النقاش المستفيض والمنصف، أنه لا تزال )ي( 
اً كانوا أم مجموعات أم مجتمعات محلية، بذلك بموجب إشعار مدته تسعين أشخاصالتوطين، يتعين إبلاغ المتضررين، 

 يوماً على الأقل قبل حلول تاريخ إعادة التوطين؛

اجب، أثناء يتعين حضور موظفي الحكومة المحلية ومراقبين محايدين، تُبَرز صفتهم على النحو الو  )ك( 
 عملية إعادة التوطين بغية ضمان عدم اللجوء إلى القوة أو العنف أو التخويف.

ويجب أن تتضمن سياسات إعادة التأهيل برامج مصممة خصيصاً للمرأة وللمجموعات المهمَّشة والضعيفة  -57
وفي الماء وفي الصحة وفي  بغية ضمان تمتعها على قدم المساواة مع غيرها بحق الإنسان في السكن وحقه في الغذاء

التعليم وفي العمل وفي أمن الشخص وفي أمن المسكن وفي عدم التعرض للمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة 
 وفي حرية التنقل.

اً كانوا أم مجموعات أم أشخاصوينبغي ألا تنُتهك حقوق الإنسان المكفولة للمتضررين من عملية إخلاء،  -58
لية، بما في ذلك حقهم في الإعمال التدريجي للحق في السكن اللائق. ويسري هذا أيضاً على المجتمعات مجتمعات مح

 المحلية المضيفة في مواقع إعادة التوطين.
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 سبل الانتصاف من عمليات الإخلاء القسري -سادساً 
سبيل انتصاف في حينه.  يحق لكل من هو معرض لعملية إخلاء قسري أو لمن تعرض لها بالفعل اللجوء إلى -59

ومن بين سبل الانتصاف المناسبة المتاحة عقد جلسة استماع منصفة والحصول على المشورة القانونية وعلى المساعدة 
القانونية والعودة وإرجاع الممتلكات إلى أصحابها وإعادة التوطين وإعادة التأهيل والتعويض وينبغي التقيد، على النحو 

ساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لقانون الساري، بالمبادئ الأ
 حقوق الإنسان الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي.

 التعويض -ألف 

عندما لا يكون هناك مناص من تنفيذ الإخلاء، وتدعو الضرورة إليه من أجل تعزيز الرفاه العام، يجب على الدولة  -60
أن تقدم أو تؤمن تعويضاً عادلًا ومنصفاً عن أية خسارة تنجم عنه في الممتلكات أو الأمتعة الشخصية، عقارية أو غير 

بالممتلكات. وينبغي تقديم تعويض عن أية خسارة قابلة للتقييم من منظور  عقارية، بما في ذلك الحقوق أو المنافع المرتبطة
اقتصادي بما يتلاءم ويتناسب مع جسامة الانتهاك والظروف المحيطة بكل حالة، كالخسارة في الأرواح أو الأعضاء أو الضرر 

عية؛ والأضرار المادية وضياع المكاسب الجسدي أو العقلي أو ضياع الفرص بما في ذلك فرص العمل والتعليم والمزايا الاجتما
بما في ذلك ضياع احتمال المكسب؛ والضرر المعنوي؛ والنفقات الضرورية للحصول على المساعدة القانونية أو مساعدة 
ذوي الخبرة والأدوية والخدمات الطبية والخدمات النفسية والاجتماعية. وينبغي ألا يحل التعويض النقدي، بأي حال من 

، محل التعويض العيني في شكل أرض أو موارد مشتركة الملكية. وفي حال مصادرة الأرض، ينبغي تعويض من الأحوال
 تعرض للإخلاء بأرض تضاهيها أو تفوقها من حيث النوعية والمساحة والقيمة.

لا،  وينبغي أن يكون لجميع من تعرضوا للإخلاء، بصرف النظر عما كانوا يملكون سنداً يثبت ملكيتهم أم -61
الحق في التعويض عن الخسارة وفي إنقاذ ونقل ممتلكاتهم المتضررة، بما في ذلك التعويض عن مسكنهم الأصلي وعن 
الأرض التي فُقدت أو تضررت خلال تلك العملية. ويجب أن يتيح النظر في ظروف كل حالة على حدة تقديم تعويض 

 كن في الأحياء الفقيرة.عن الخسائر المتعلقة بالملكية غير الرسمية مثل المسا 

أن يستفيد كل من النساء والرجال معاً من كل مجموعات التعويضات. وينبغي أن يُمنح للنساء ويجب  -62
 العازبات والأرامل الحق في الحصول على تعويض خاص بكل منهن.

اعدة الممنوحة من وينبغي أن يوضع في الاعتبار عند تقييم الضرر الاقتصادي، بالقدر الذي لا تغطيه المس -63
أجل إعادة التوطين، الخسائر والنفقات المتعلقة بقطع الأرض وبأبنية المنازل، والمحتويات، والبنى الأساسية، والرهن 
العقاري أو أية عقوبات أخرى متصلة بالدين، والسكن المؤقت، والرسوم الإدارية والقانونية والسكن البديل، والأجور 

لتعليم الضائعة، والرعاية الصحية والطبية، وتكاليف إعادة التوطين والنقل )خاصة في حال والدخول الضائعة، وفرص ا
إعادة التوطين بعيداً عن مصدر الرزق(. وعندما يكون المسكن والأرض أيضاً مصدر رزق للسكان الذين تعرضوا 

ية، والمعدات/المخزونات، والمواشي، للإخلاء، ينبغي أن يأخذ تقييم الأثر والخسارة في الاعتبار قيمة الخسائر التجار 
 والأرض، والأشجار/المحاصيل، وخسارة/انخفاض الأجور/الدخول.
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 والعودة اإلى أصحابه اتلكمتإرجاع الم -باء 

نادراً ما تسمح الظروف المحيطة بعمليات الإخلاء القسري المرتبطة بالتنمية وبمشاريع البنى الأساسية )بما فيها  -64
أعلاه( بإرجاع الممتلكات إلى أصحابها وعودتهم إليها. غير أنه ينبغي للدول، كلما  8ها في الفقرة تلك الوارد ذكر 

سمحت الظروف بذلك، أن ترتب حسب الأولوية هذين الحقين المكفولين لجميع الأشخاص أو المجموعات أو 
ص والمجموعات والمجتمعات المحلية على المجتمعات المحلية التي تعرضت للإخلاء القسري. على أنه يجب ألا يُكره الأشخا

 العودة إلى مساكنهم أو أراضيهم أو أماكنهم الأصلية ما لم يرغبوا في ذلك.

وعندما تكون هناك إمكانية للعودة أو عندما لا تكون إعادة التوطين الملائمة متاحة وفقاً لهذه المبادئ  -65
تتيح الوسائل، بما فيها الوسائل المالية، من أجل العودة التوجيهية، ينبغي للسلطات المختصة أن توفر الظروف و 

الطوعية في أمن وأمان وبكرامة إلى البيوت وإلى أماكن الإقامة المعتادة. وينبغي للسلطات المسؤولة أن تيسر إعادة 
عات اً كانوا أم مجموعات أم مجتمأشخاصإدماج الأشخاص العائدين وأن تبذل الجهود لضمان مشاركة المتضررين، 

محلية، مشاركة كاملة في تخطيط عمليات العودة وفي إدارتها. وقد يتطلب الأمر اتخاذ تدابير خاصة لضمان مشاركة 
المرأة مشاركة فعالة وعلى قدم المساواة في عمليات العودة أو إرجاع الممتلكات إلى أصحابها حتى تتغلب على أوجه 

أو على الصعيد المؤسسي أو الإداري أو القانوني أو أوجه التحيز  التحيز القائمة ضدها في البيت أو داخل الجماعة
 الأخرى الناتجة على أساس نوع الجنس، والتي تساهم في تهميشها وعزلها.

مساعدة الأشخاص العائدين والمجموعات والمجتمعات المحلية العائدة على أن واجب ومسؤولية السلطات المختصة من و  -66
 من الممتلكات والأمتعة التي كانوا قد تركوها وراءهم أو التي سُلبت منهم عند الإخلاء. يسترجعوا أكبر قدر ممكن

تقدم إلى وعندما تستحيل العودة إلى مكان الإقامة واستعادة الممتلكات والأمتعة، يجب على السلطات المختصة أن  -67
 لعادل أو أن تساعدهم في الحصول عليه.ضحايا الإخلاء القسري تعويضاً مناسباً أو شكلًا آخر من أشكال الجبر ا

 إعادة التأهيلإعادة التوطين و  -جيم 

في حين أنه يتعين على جميع الأطراف إعطاء الأولوية لحق العودة، قد تقتضي بعض الظروف )بما في ذلك  -68
لإنسان( إعادةَ توطين تعزيز الرفاه العام أو عندما تتطلب ذلك أسبابٌ تتعلق بالسلامة أو بالصحة أو بالتمتع بحقوق ا

أشخاص معينين أو مجموعات أو مجتمعات محلية بعينها نتيجة لعمليات إخلاء بدافع التنمية. ويجب أن تتم إعادة 
التوطين هذه بشكل عادل ومنصف وفي توافق تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان مثلما تم بيانه في الجزء خامساً 

 من هذه المبادئ التوجيهية.

 الرصد والتقييم والمتابعة -عاً ساب
ينبغي للدول أن ترصد وتنفَّذ بنشاط تقييمات كمية ونوعية من أجل تحديد عدد عمليات الإخلاء، بما في ذلك  -69

الإخلاء القسري، التي تحدث ضمن حدود ولايتها وداخل الإقليم الواقع تحت سيطرتها الفعلية، وتحديد أنواعها ونتائجها 
يد. وينبغي أن تتاح لعامة الناس وللأطراف الدولية المعنية إمكانية الاطلاع على تقارير الرصد وعلى على المدى البع

 نتائجه بغية تعزيز تطوير أفضل الممارسات والتجارب في حل المشاكل بناء على الدروس المستخلصة.
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نسان، برصد عمليات من قبيل مؤسسة وطنية لحقوق الإوينبغي للدول أن تكلف هيئة وطنية مستقلة،  -70
 الإخلاء القسري والتحقيق فيها وفي مدى تقيد الدولة بهذه المبادئ التوجيهية وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 المجتمع الدولي بما فيه المنظمات الدولية دور -ثامناً 
حقه في الأرض وحقه في يقع على عاتق المجتمع الدولي التزام بتعزيز وحماية وإعمال حق الإنسان في السكن و  -71

الملكية. وينبغي للمؤسسات والوكالات الدولية المالية والتجارية والإنمائية وغيرها من المؤسسات والوكالات ذات 
الصلة، بما في ذلك الدول الأعضاء أو الدول المانحة التي تملك حق التصويت في تلك الهيئات، أن تضع في اعتبارها 

 القسري بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير ذات الصلة. تماماً حظر عمليات الإخلاء

تنشئ أو تنضم إلى آليات لتقديم الشكاوى بخصوص حالات الإخلاء القسري  وينبغي للمنظمات الدولية أن -72
نصوص التي تنتج عن ممارساتها وسياساتها هي. وينبغي أن تتاح للضحايا سبل انتصاف قانونية متوافقة مع تلك الم

 عليها في هذه المبادئ التوجيهية.

ويجب على الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية احترام حق الإنسان في السكن اللائق، بما  -73
 في ذلك حظر عمليات الإخلاء القسري، كل منها في مجال نشاطها وضمن نطاق تأثيرها.

 التفسير -تاسعاً 
ة بشأن عمليات الإخلاء والترحيل بدافع التنمية على أنها تحد أو تحوِّر لمبادئ التوجيهيهذه ا فسَّريجب ألا تُ  -74

أو تضر بأي شكل آخر بالحقوق المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين أو في القانون الجنائي أو 
 المعايير المعترف بها في أي قانون وطني.الإنساني والمعايير ذات الصلة أو بالحقوق التي تتماشى وتلك القوانين و 
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 المرفق الثاني

 قائمة المؤشرات التوضيحية بشأن الحق في السكن اللائق
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية؛* مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية( 11من المادة  1)الفقرة 

 ضمان الحيازة القدرة على تحمل تكلفة المسكن تيسر الخدمات الصلاحية للسكن نوع المؤشر

 هيكلي

 الصكوك الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بالحق في السكن اللائق المصدق عليها من الدولة •
 تاريخ بدء نفاذ وتغطية الحق في السكن اللائق في القانون الأعلى/الدستور/شرعة الحقوق •
 قوانين الوطنية المتعلقة بإعمال الحق في السكن اللائقتاريخ بدء نفاذ وتغطية ال •
 عدد منظمات المجتمع المدني المسجلة/العاملة التي تنشط في مجال تعزيز وحماية الحق في السكن اللائق •

بيان/استراتيجية سياسة الإسكان الوطنية للإعمال التدريجي للتدابير ونطاق تغطية الإطار الزمني  •
 في السكن اللائق على مختلف مستويات الحكومة، على النحو الساري المتعلقة بالحق

 الإطار الزمني ونطاق وتغطية السياسة الوطنية بشأن إعادة التأهيل وإعادة التوطين •

تاريخ بدء نفاذ وتغطية التشريعات  •
المتعلقة بضمان الحيازة والمساواة في 

 الميراث والحماية من الإخلاء القسري

 العملية

عدد الشكاوى المتعلقة بالحق في السكن اللائق التي جرى استلامها والتحقيق والفصل فيها من قبل مؤسسة وطنية معنية بحقوق  •
الإنسان/أمين مظالم معني بحقوق الإنسان/مؤسسة متخصصة وآليات إدارية أخرى )أنُشئت من أجل حماية مصالح فئات معينة من 

 السكان( في فترة الإبلاغ
 ت العامة على إعادة البناء وإعادة تأهيل الأشخاص المرحلين كنسبة من الميزانية العامة للتنمية النفقا •
صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للسكن التي تم استلامها/تقديمها كنسبة من النفقات العامة المخصصة للسكن/الدخل القومي  •

 الإجمالي*
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 ضمان الحيازة القدرة على تحمل تكلفة المسكن تيسر الخدمات الصلاحية للسكن نوع المؤشر

 العملية
 )تابع(

في المدن نسب المساكن ) •
والبلدات والقرى( 
المشمولة بموجب أحكام 

 قوانين ولوائح البناء

الحصة من الميزانية العامة  •
للتنمية المنفقة على 

الإسكان 
 الاجتماعي/المجتمعي

زيادة المساحة الصالحة  •
للسكن عن طريق 
الاستصلاح، بما في ذلك 
استصلاح المواقع الخطرة 
وتغيير نمط استخدام 

 الأرض

أضيف إلى المنطقة ما  •
الصالحة للسكن 
المخصصة للإسكان 
الاجتماعي/ المجتمعي 

 خلال فترة الإبلاغ

النسبة المنفقة من ميزانية  •
الأسرة المعيشية على 
الاستفادة من المنافع 
ومنها إمدادات المياه 
والإصحاح والكهرباء 

 والتخلص من القمامة

نسبة الأسر المعيشية  •
ى الضعيفة التي تعتمد عل

مصادر خاصة للإمداد 
 بالمياه

الحصة المنفقة من الميزانية  •
العامة للتنمية على توفير 
وصيانة مرافق الإصحاح 
وإمدادات المياه 
والكهرباء والربط المادي 

 بين المساكن

نسبة الأسر المعيشية التي تحصل  •
على مساعدة السكن العامة، 
بما في ذلك الأسر المعيشية التي 

ن مستأجرة تعيش في مساك
مدعومة والأسر المعيشية التي 
تحصل على دعم لامتلاك 

 مسكنها

نسبة الأسر المعيشية التي تملك  •
مساكنها والتي تعيش في المساكن 
التي تمنحها الدولة وفي 

 المستقطنات

متوسط الإيجار للعشيرات  •
الثلاث في قاع عشيرات الدخل 
بالنسبة للعشيرات الثلاث في 

 لقمة عشيرات الدخ

متوسط الوقت الذي تستغرقه تسوية  •
فض النزاعات المتعلقة بالسكن 
وبالحقوق في الأراضي في المحاكم 

 القانونية والمحاكم ذات الولاية الخاصة

عدد طلبات الاستئناف القانوني الرامية  •
إلى منع حدوث عمليات الإخلاء/الهدم 
المخطط لها عن طريق أوامر زجرية 

مدى فترة  صادرة عن المحاكم على
 الإبلاغ

عدد الإجراءات القانونية المتخذة لطلب  •
التعويض بعد عمليات الإخلاء على 

 مدى فترة الإبلاغ

نسبة مَن أُعيد تأهيلهم/أُعيد توطينهم  •
سنوياً من الأشخاص الذين تم ترحيلهم 

 أو إخلاؤهم، على مدى فترة الإبلاغ
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 ضمان الحيازة درة على تحمل تكلفة المسكنالق تيسر الخدمات الصلاحية للسكن نوع المؤشر

 النتيجة

نسبة السكان )عدد  •
الأشخاص لكل غرفة أو عدد 
الغرف لكل أسرة معيشية( 
الذين لديهم حيزاً كافياً 
للمعيشة/متوسط عدد 
الأشخاص لكل غرفة بين 

 الأسر المعيشية المستهدفة
نسبة الأسر المعيشية التي  •

 تعيش في أبنية دائمة تتوافق
 مع قوانين ولوائح البناء

نسبة المساكن/الأسر المعيشية  •
التي تعيش بالقرب من مواقع 

 خطرة

نسبة سكان الحضر الذين  •
 يعيشون في أحياء فقيرة

نسبة السكان )في المناطق  •
الريفية والحضرية( الذين يتسنى 
لهم الوصول المستدام إلى 

 مصدر مياه محسَّن*

نسبة السكان )في المناطق  •
الريفية والحضرية( الذين يتسنى 
لهم الوصول المستدام إلى 

 مرافق إصحاح محسَّنة*

نسبة الأسر المعيشية التي تصرف  •
من  %" xأكثر من "

دخلها/إنفاقها الشهري على 
 السكن

المتوسط السنوي للأشخاص بلا  •
 نسمة 100 000مأوى لكل 

نسبة الأشخاص بلا مأوى  •
الذين يستخدمون الملاجئ 

 امة والمجتمعيةالع

د قيمة " " تحديداً معيارياً xتحدَّ
 حسب وضع كل بلد

حالات "الإخلاء القسري" المبلغ عنها  •
نسمة )مثلًا،  100 000بالنسبة لكل 

كما أبُلغت إلى الإجراءات الخاصة التابعة 
 للأمم المتحدة( على مدى فترة الإبلاغ

نسبة الأسر المعيشية التي تتمتع بحماية  •
لتنفيذ قانوناً أو تعاقدية أو قانونية قابلة ل

أو غير ذلك تمنحها ضمان الحيازة/نسبة 
الأسر المعيشية التي تحصل على ضمان 

 الحيازة*

نسبة النساء بين الأشخاص المالكين  •
 لأراض/مساكن
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Annex III 

QUESTIONNAIRE ON WOMEN AND ADEQUATE HOUSING 

Questions on general legal and policy framework 

Q1. Please provide information on relevant national legislation with regard to housing 

and related services.  Please also specify whether the right to adequate housing 

(RAH) is recognized in the Constitution or guaranteed in specific legislation. 

In addition, please specify whether women’s equality is recognized in the 

Constitution or guaranteed in specific legislation.  

Q2. Does the Constitution provide that the International Covenant on Economic, Social 

and Cultural Rights, the Convention on All Forms of Discrimination against Women 

or other international human rights treaties which guarantee the right to housing 

form a part of national law and have domestic applicability?  Is there an effective 

judicial review process to ensure consistency of legislation with relevant provisions 

of the international human rights treaties, particularly those which specifically 

protect women’s right to adequate housing? 

Q3. How do laws, policies and practices, through existing institutions (both formal and 

customary and traditional norms and practices), budgets and programmes, ensure 

substantive gender equality in the various entitlements of the right to adequate 

housing, including land, access to finance, civic services and information and 

freedom from violence against women (VAW)? 

Q3.b. Do other laws (e.g. personal laws, family laws, domestic violence legislation, 

inheritance laws) ensure equal right to adequate housing for women? 

Q4. What is your assessment of the housing situation of women belonging to 

particularly vulnerable groups, such as female-headed households, indigenous and 

tribal women, women with HIV/AIDS, women with disability, rural women living on 

subsistent farming, women victims of forced evictions, women victims of violence 

including domestic violence, refugees, migrants, migrant workers, domestic 

workers, internally displaced women and women of different sexual orientation?  

Do they have access to justice and legal remedies?  Please share case studies and 

testimonies where available. 

Q5. What are the historical, traditional, cultural, religious and other factors affecting 

the equal access of women to housing, land and related services? 

Q6. How have the policies and processes of globalization such as trade, finance, 

investment and debt affected women’s right to adequate housing and access to 

related services?  How do these make women more vulnerable to VAW? 

Q7. How have women’s rights to adequate housing and access to related services been 

addressed in poverty reduction strategies and programmes in your country? 
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Q8. How have women’s rights to adequate housing and access to related services been 

addressed in violence against women legislation and programmes in your country? 

Q9. Please share positive examples or “best practices” whereby Governments and civil 

society have endeavoured, separately or jointly, to protect and promote women’s 

equal right to adequate housing. 

Q10. Please provide gender-disaggregated statistics on housing (urban/rural, forms of 

ownership, female-headed households, homelessness, access to basic services, etc.). 

Questions on specific elements of the right to adequate housing 

(a) Legal security of tenure.  The legal right to secure tenure, whether freehold, leasehold, or 

other form of individual and collective rights to housing, involves protection from forced eviction, 

harassment and other threats.  It also effectively guarantees access to, use of and control over land, 

property and housing resources. 

Q11. Do women and men enjoy equal tenure and property rights regardless of their 

civil or other status?  Has lack of secure tenure contributed to situations of VAW?  

How does the Government guarantee such security of tenure to women?  What 

measures have been adopted to give full protection against forced eviction, based 

upon effective participation, consultation and negotiation with affected persons or 

groups? 

(b) Access to public goods and services.  The right to adequate housing cannot be effectively 

realized without access to public goods and services, including water, health care, tr ansport, fuel, 

sanitation, lighting and electricity, sewerage and waste disposal, childcare and communications.  

Q12. What policies and measures have been adopted by the Government to provide or 

regulate such services to meet the needs of the community?  Do women and 

female-headed households enjoy equal access to such services?  Are the basic 

services privatized?  If so, are there subsidies and/or different pricing 

mechanisms designed to ensure affordable access by the poor? 

(c) Access to land, water and other natural resources.  Every community must have access to 

natural resources necessary for its survival and livelihood, including, inter alia, fuel, fodder, water 

and building materials. 
Q13. What are the laws, policies and measures adopted to ensure equitable distribution 

of land with emphasis on gender equality and provision of necessary resources for 

poor households and other marginalized and vulnerable groups?  Have land 

reforms, both urban and rural, been implemented to ensure its fair distribution as 

a public good?  What steps have been taken to respect the housing rights of 

land-based indigenous and tribal peoples in general and women within these 

groups in particular? 
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Q14. Do women and female-headed households have equal access to natural resources 

sufficient to their needs, including those necessary for their survival and livelihood, 

including, inter alia, land, water, building materials, fuel and fodder?  What 

measures have been adopted by the State to effectively regulate distribution and 

ensure the accessibility and affordability of such resources for women and female-

headed households, including through subsidies? 

Q15. What measures have been adopted to ensure that clean and safe water is reliably 

accessible and provided in adequate supply for individual, family and community 

use?  Do women enjoy equal access to safe drinking water and to water for 

agricultural or other domestic use? 

(d) Affordability.  Individuals and communities should have access to affordable housing and 

must have the corresponding right to livelihood so as to be able to afford decent housing. 

Q16. Do women enjoy equal access to housing finance?  What policies and measures 

have been adopted by the State, including through subsidies, tax incentives or 

market regulation, to ensure affordability of housing particularly for women and 

female-headed households?  Is there a national definition of “affordability” of 

housing (e.g. a maximum of one third of any household income should be 

sufficient to obtain adequate housing)?  How does unaffordability of housing 

contribute to women’s vulnerability to VAW, e.g. preventing women from leaving 

situations of domestic violence? 

(e) Habitability.  Adequate housing must provide needed space to live in dignity and peace.  It 

must also provide protection from natural elements, structural hazards and disease vectors that are 

threats to physical well-being. The physical conditions of the home can affect the realization of 

other rights, including the highest attainable standard of mental and physical health, as well as 

education, and the absence of adequate conditions is not conducive to learning (especially for 

children). 

Q17. How do laws and policies that regulate the habitability of housing or define the 

habitability aspect of adequate housing take into consideration special needs of 

women? 

Q18. What laws and policies have been adopted to regulate environmental degradation 

and to guarantee the right to a safe environment? 

(f) Physical accessibility.  Disadvantaged communities and groups, which often include 

women and female-headed households, must be allowed full and sustainable access to adequate 

housing and resources, including land, infrastructure and sources of livelihood, and the State must 

take account of special housing needs. 

Q19. What measures and policies have been adopted to guarantee equality of access to 

adequate housing for women and female-headed households and other 

disadvantaged groups within communities (e.g. battered women, women with 

HIV/AIDS, women with disability, indigenous women, refugees and internally 

displaced)? 
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(g) Location.  Adequate housing must be in a place that enables access to employment, primary 

health care, education and other social services and civic amenities.  The financial and temporal 

cost of transport must not place excessive financial and other demands on the household.  In 

addition, both rural and urban housing must be in a location that is safe, particularly from 

environmental hazards and pollutants. 

Q20. Do women face any particular constraints in accessing services and resources 

necessary for livelihood because of where they live?  What policies and measures 

are adopted to alleviate them? 

(h) Cultural adequacy.  Housing configuration, spatial design and site/community organization 

should be determined locally and in harmony with a community’s cultural preferences and 

attributes. 

Q21. Are women from all cultural, ethnic, religious or other backgrounds enabled 

to express cultural diversity, participate in the planning process (also see 

questions 23 and 24 below) and have the right to self-determination in relation to 

housing?  Please share such cases and examples. 

(i) Freedom from dispossession, damage and destruction.  Each individual and community has 

a right to a place to live without threat of dispossession from land, all forms of their property, their 

homes and resources, as well as all individual and collective holdings required to sustain 

livelihood. 

Q22. Does the State effectively safeguard the right not to be subjected to arbitrary 

interference with home, person and privacy, including dispossession?  What are 

the policies and measures adopted to protect women, including female-headed 

households,  and compensate, resettle or provide for restitution where 

dispossession takes place? 

(j) Access to information.  Individuals and communities must have access to appropriate data, 

documents and intellectual resources that impact upon their right to obtain adequate housing.  

Having access to appropriate data means being informed about potential industrial and natural  

hazards, infrastructure, planning design, availability of services and natural resources and other 

factors that affect the right. 

Q23. What laws and policies exist to facilitate access to information that impacts upon 

the right to adequate housing, including information about potential industrial 

and natural hazards, infrastructure, planning design, availability of services and 

natural resources?  Are women regularly accessing such information and 

benefiting from it? 

(k) Participation.  Effective participation in decision-making is essential to the fulfilment of all 

other rights, as well as the elements of the right to housing.  At all levels of the decision -making 

process in respect of the provision of and right to adequate housing, individuals and communi ties 

must be able to express and share their views; they must be consulted and be able to contribute 

substantively to such processes that affect housing, including, inter alia, location, spatial 
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dimensions, links to community, social capital and livelihood, housing configuration and other 

practical features.  The State must ensure that building and housing laws and policies do not 

preclude free expression, including cultural and religious diversity.  

Q24. What policies and measures have been adopted to ensure/encourage popular 

participation in the decision-making process with regard to housing policies and 

planning?  Are women sufficiently represented in the process? 

Q25. Do the housing laws and policies expressly protect, promote and fulfil the right to 

freedom of expression to ensure harmonious and effective design, implementation 

and maintenance of the community? 

(l) Resettlement, restitution, compensation, non-refoulement and return.  Resettlement may be 

essential to survival in the case of natural or human-made disasters, including in conflict and post-

conflict situations.  Therefore, the congruent right to freedom of movement can be essential to the 

fulfilment of all other rights.  Any resettlement arrangement, whatever the cause, must be 

consensual, fair and adequate to meet individual and collective needs. 

Q26. Are there special measures adopted in resettlement processes that recognize the 

need of women and female-headed households to sufficient access to the sources 

of livelihood, productive land, infrastructure, social services and civic amenities, 

as well as fair and adequate restitution and/or compensation for losses? 

(m) Privacy and security.  Every woman, man, youth and child has the right to live and conduct 

her/his private life in a secure place and be protected from threats or acts that compromise her/his 

mental and/or physical well-being or integrity inside or outside the home. 

Q27. What measures have been adopted to ensure physical and mental security and 

personal privacy of women, including preventing domestic violence? 

(n) Access to remedies.  Provision of domestic legal and other remedies is an important part of 

protecting the right to adequate housing.  Individuals and groups must be protected from abuse by 

landlords, property developers, landowners or any other third party capable of abusing their rights.  

Where such infringements do occur, public authorities should act to preclude further deprivations 

as well as guaranteeing access to judicial redress including legal and equitable remedies f or any 

infringement caused.  

Q28. Are there remedies and legal aid available for women?  What measures have been 

adopted to ensure equal access of women to judicial processes and remedies?  

What are other innovative mechanisms such as self-help groups and women’s 

collectives that can facilitate women’s access to housing and livelihood? 

(o) Education and empowerment.  Individuals and communities should have access to technical 

assistance and other means to enable them to improve their living standards and fu lly realize their 

economic, cultural and social rights and development potential.  The State, for its part, should 

endeavour to promote and provide for catalysts and mechanisms for the same, including efforts to 

ensure that all citizens are aware of procedural measures available for defending and realizing 

her/his right to adequate housing.  Human rights education is a key part of such an empowerment 

strategy. 
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Q29. What has been achieved in terms of building capacities and awareness on the 

right to adequate housing among women in your country?  What is your 

assessment of remaining needs and challenges? 

(p) Freedom from violence against women.  The State must prevent all forms of violence 

against women committed by either State or non-State actors to ensure women’s RAH.  The 

definition of VAW as per the United Nations Declaration on the Elimination of Violence against 

Women (1993) is, “any act of gender-based violence that results in, or is likely to result in, 

physical, sexual or psychological harm or suffering to women, including threats of such acts, 

coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life”.  Further, 

the State is responsible for addressing both individual and structural forms of violence, in the 

family, the community and by the State, and for ensuring that there is legal redress for any acts or 

threats of VAW.  

Q30. What forms of VAW and what threats of VAW occur as a result of housing violations, 

such as rape, domestic violence, assault, trafficking, family abuse, forced marriage, 

dowry deaths and others?  How do housing violations make women more vulnerable 

to VAW? 

Q31. Who are the perpetrators?  What kinds of housing violations do victims of VAW 

face, e.g. battered women, rape survivors?  Show information where realization of 

RAH has led to less VAW. 

Q32. What strategies/best practices have been used to address VAW related to housing 

rights violations, e.g. are there adequate shelters for victims of domestic violence? 

----- 

 


